الطعن رقم 499 لسنة 45 ق - جلسة 20-6-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)    إيجار
- عقد الإيجار انعقاده لمدة طويلة تجعله فى حكم المؤبد أو لمدة يتعذر تحديدها للقاضى تحديد مدته تبعا للظروف الاتفاق على سريان العقد طوال حياة المستأجر وورثته قصر القاضى لمدته على حياة المستأجر . لا خطأ .


(2)    إيجار
- الإتفاق على أجرة الأماكن بأقل من الأجرة القانونية . جائز ولا مخالفة فيه للنظام العام وجوب أعماله طوال المدة الاتفاقية 

القاعدة
1- لئن كان عقد الإيجار زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته ، فيستطيع المتعاقدين تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤيداً أو فى حكم المؤبد ، فإذا إتفقا على مدة طويلة تجعل الإايجار فى حكم المؤبد ، أو إتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، إنعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد و يجوز له تحديدها بحياة المستأجر . لما كان ذلك ، و كان المتعاقدان فى الإتفاق المؤرخ ... قد حددا سريانه بمدة حياة المطعون عليه و ورثته من بعده ، و كان الحكم المطعون فيه إستعمل حقه فى تحديد تلك المدة بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون .

2- الإتفاق على نقض الأجرة عن الحد الأقصى لا يعتبر مخالفاً للنظام العام إعتباراً بأن الأجرة التى يحددها القانون تعتبر حداً أعلى لا يجوز للمؤجر تجاوزه ، و لكن ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق على أجرة أقل منه ، و يتعين إهمال الإتفاق على الأجرة الأقل طوال المدة المتفق عليها .
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 عقد الإيجار انعقاده لمدة طويلة تجعله فى حكم المؤبد أو لمدة يتعذر تحديدها للقاضى تحديد 


مدته تبعا للظروف الاتفاق على سريان العقد طوال حياة المستأجر وورثته قصر القاضى لمدته 


.


لا خطأ 
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على حياة المستأجر 
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جائز ولا مخالفة فيه للنظام العام وجوب 


. 


 الإتفاق على أجرة الأماكن بأقل من الأجرة القانونية 


أعماله طوال المدة الاتفاقية  


 


القاعدة


 


1


لئن كان عقد الإيجار زمنياً مؤقتاً ، إلا أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدته ، فيستطيع 


- 


المتعاقدين تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤيداً أو فى حكم المؤبد 


، فإذا إتفقا على مدة طويلة تجعل الإايجار فى حكم المؤبد ، أو إتفقا على مدة يتعذر تحديدها ، 


إنعقد الإيجار لمدة يحددها القاضى تبعاً لظروف و ملابسات التعاقد و يجوز له تحديدها بحياة 


قد حددا سريانه بمدة حياة 


... 


لما كان ذلك ، و كان المتعاقدان فى الإتفاق المؤرخ 


. 


المستأجر 


المطعون عليه و ورثته من بعده ، و كان الحكم المطعون فيه إستعمل حقه فى تحديد تلك المدة 


.


بمدة حياة المطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون 
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الإتفاق على نقض الأجرة عن الحد الأقصى لا يعتبر مخالفاً للنظام العام إعتباراً بأن الأجرة 


- 


التى يحددها القانون تعتبر حداً أعلى لا يجوز للمؤجر تجاوزه ، و لكن ليس ثمة ما يمنع من 


الإتفاق على أجرة أقل منه ، و يتعين إهمال الإتفاق على الأجرة الأقل طوال المدة المتفق عليها 


.
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